
دراسة مقارنة لحرية الجمعيات في الدول الثلث

 تتشارك البحرين والكويت واليمن في عدة اوجه من حرية الجمعيات.
 حيث ان سياسات هذه الدول وانظمتها تتسم بالتضييق اكثر منها بالليبرالية
 وبالوطنية اكثر منها بالشمولية. وتعكس هذه السياسات جوا من الشراف

 والرقابة المشددة: بدءا من منع تكوين الجمعيات دون موافقة حكومية،
 مرورا بالتدخل الواسع في الشؤون الداخلية للجمعيات الذي قد يصل الى
 درجة دفع الجمعيات لحل نفسها. وبالتالي، يمكن القول ان قدرة تأسيس

الجمعيات وامكانية تسيير اعمالها بحرية محدودة.
 

 وعلى الرغم من انضمام الدول الثلث الى مجتمع حقوق النسان الدولي،
 لم تعمد ايها الى اتخاذ الخطوات اللزمة لمواءمة قوانينها وفق التزاماتها

 الدستورية والدولية او باتخاذ التدابير الضرورية لحقاق الحق بحرية
الجمعيات بالتماشي مع المعايير الدولية.

السياسات الحكومية تؤدي الى انتهاكات خطيرة 
للحق بحرية الجمعيات

عدم شمولية القوانين لكافة فئات الجمعيات
 في حين ان القوانين الوضعية في كل من الدول الثلث تقر بحق تكوين
 الجمعيات  والنقابات العمالية، يعترف التشريع اليمني فقط بحق تكوين

 الحزاب السياسية وينظمها. بينما تنظم تشريعات البحرين ما يسمى
 "الجمعيات  السياسية" في حين ليس هناك اي اطار قانوني ذات علقة

 في الكويت بالرغم من وجود جماعات سياسية في الواقع تمارس
نشاطاتها بشكل علني.

 ويثير عدم تنظيم الحزاب السياسية في الكويت والبحرين القلق حول
 مدى تمتع مواطني هاتين الدولتين بحق المشاركة الفعلية في ادارة

 الشؤون العامة، حيث يعتبر نشاط الحزاب  السياسية كوسيلة للتمتع
  للجنة المعنية25بالحقوق السياسية كما جاء في التعليق العام رقم 

  من العهد "ومن الضروري لضمان التمتع25بحقوق النسان على المادة 
 ، أن يتمكن المواطنون25التام بالحقوق المحمية بموجب المادة 

 والمرشحون والممثلون المنتخبون من تبادل المعلومات والراء بكل حرية
 حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة والسياسية... ويتطلب ذلك التمتع

  من العهد،22 و21 و19تمتعا تاما بالحقوق المضمونة بموجب المواد 
 ومراعاة هذه الحقوق على أتم وجه، بما فيها حق الفرد في ممارسة

 نشاط سياسي بمفرده أو بانتسابه إلى حزب سياسي أو غيره من
 المنظمات، وحرية مناقشة الشؤون العامة، وحق تنظيم مظاهرات
 واجتماعات سلمية، وحق النتقاد والمعارضة، وحق نشر المقالت

 السياسية، وحق تنظيم حملة انتخابية والدعاية لمبادئ سياسية. ويعتبر
 الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في تشكيل منظمات

 تعنى بالشؤون السياسية والعامة واللتحاق بهذه المنظمات، إضافة



 . فالحزاب السياسية25أساسية للحقوق المحمية بموجب المادة 
 والنضمام إلى عضوية الحزاب تلعب دورا هاما في إدارة الشؤون العامة

 والعملية النتخابية. فيجب على الدول أن تضمن في إدارتها الداخلية
  الواجبة التطبيق بغية تمكين25مراعاة الحزاب السياسية لحكام المادة 

1مواطنيها من ممارسة حقوقهم المعترف بها في إطار هذه المادة".

 وتتشارك قوانين الدول الثلث ايضا في كونها تشير الى فئات مختلفة من
 المنظمات غير الحكومية ال انها ل تتضمن اي اشارة محددة الى منظمات

حقوق النسان التي تسجل تحت فئة المنظمات الجتماعية او الثقافية.

سياسة الترخيص كشرط للتأسيس 

 باستثناء النقابات العمالية، يفرض في الغالب الحصول على ترخيص
 25 و22مسبق قبل المباشرة بنشاطات اي جمعية، خلفا لحكام المواد 

 وقد اعتبرت الممثلة الخاصة لمين عام المم المتحدة2 من العهد.
 للمدافعين عن حقوق النسان ان التسجيل يجب ال يكون الزاميا وانه
 يجب ان يسمح للمنظمات غير الحكومية بالوجود وممارسة نشاطاتها

 وتوصي3 الجماعية دون ان يكون عليها ان تتسجل في حال رغبت بذلك.
 الممثلة الخاصة الدول باعتماد نظام الشهار او الخطار حيث تعتبر

 المنظمة كيانا قانونيا قائما بمجرد ان تخطر الدارة المختصة بوجودها عن
 طريق تقديم المعلومات الساسية، كاسماء وعناوين المؤسسين، انظمة

  4المنظمة واهدافها على سبيل المثال.

استثناء بعض الفئات من التمتع بالحرية النقابية 
 بالرغم من ان قوانين النقابات العمالية في الدول الثلث تتماشى مع

 معايير العمل الدولية من حيث اعتماد نظام اليداع، تنتهك هذه القوانين
 حرية الجمعيات من حيث استثناء بعض فئات العمال من حق تكوين

 النقابات العمالية، ككافة العاملين في القطاع العام في البحرين والعاملين
 في دواوين الوزارات والسلطات العليا في اليمن. ولقد شددت منظمة

 87العمل  الدولية مرارا على ان المعايير المتضمنة في التفاقية رقم 
 تنطبق على كافة العمال دون اي تمييز وبالتالي تنطبق على الموظفين

 لدى السلطات. وبالفعل، تعتبر المنظمة من غير المنصف التمييز بين
 العاملين في القطاع الخاص واولئك العاملين في القطاع العام، حيث انه

 يجب ان يتمتع افراد كل الفئتين بحق تنظيم انفسهم للدفاع عن مصالحهم،
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 والستثناء الوحيد المقبول لهذا الحق وفق معايير منظمة العمل الدولية5
6 ينطبق على الشرطة والقوات المسلحة دون سواها.

شروط التأسيس تقيد من حرية الجمعيات
 تشترك الدول الثلث في فرض شروط تقييدية لتأسيس الجمعيات، منها

 اشتراط حد ادنى مرتفع من المؤسسين لتأسيس منظمة غير حكوميةمثل 
  مؤسس في الكويت)، مما يثني الفراد50(على سبيل المثال اشتراط 

 عن تكوين منظمات حقوقية. وقد اشارت الممثلة الخاصة انه، ولما كان
 العديد من القوانين تشترط ان يكون للمنظمات المنشأة حديثا حد ادنى

 من المؤسسين يتراوح من مؤسسَين الى خمسة مؤسسين، يشترط
 بعضها الخر عددا يصل الى العشرة او يتجاوزها، المر الذي ثبت انه يثني

7 الفراد عن تأسيس منظمات حقوقية.

 كذلك المر بالنسبة لبعض شروط تأسيس النقابات كالعدد الدنى من
 حيث يمكن اعتبار هذه الحكام كأداةالعمال، واعتماد الحادية النقابية 

 شارت منظمةلفرض قيود جدية امام تأسيس النقابات العمالية، حيث ا
 العمل انه في الوقت الذي يشكل اجراء التسجيل مجرد شكليات، يولي

 القانون في عدد من الدول للسلطات درجات متفاوتة من السلطة
 الستنسابية في تقرير ما اذا كانت المنظمة النقابة تستوفي شروط

 التسجيل، وهذا ما يخلق وضعا شبيها لذلك حيث يفرض ترخيص مسبق
 لمزاولة النشاط ويمكن ان يستخدم كأداة لفرض قيود جدية على تأسيس

8 النقابات العمالية.

حق تشكيل التحادات النقابية

 النضمام الى التحادات النقابية ليس الزاميا في اي من الدول الثلث
  التي تعتبر ان العضوية9بالتوافق مع آراء وتوصيات منظمة العمل الدولية

10 الجبرية في التحادات انتهاكا لحق النقابات في حرية الجمعيات.

 يعتبر الحق في تشكيل التحادات النقابية من مظاهر حق التنظيم النقابي
 . وبخلف87 من اتفاقية العمل رقم 2المعترف به بموجب المادة 

 البحرين، ل تجيز قوانين كل الكويت واليمن ال تشكيل اتحاد نقابي واحد
  حسب لجنة الحريات النقابية.87 من التفاقية 5مما يخالف احكام المادة 
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218 المصدر نفسه، الفرة 5
216 المصدر نفسه، الفقرة 6
 54 الفقرة III المصدر نفسه، القسم 7
، متوفر على2006لجنة الحريات النقابية (مجموعة قرارات لجنة الحريات النقابية)، ومبادئ مجموعة قرارات   8

http://www.ilo.org/ilolex/english/23e2006.pdf 296، الفقرة.
  وما يليها710المصدر نفسه، الفقرات  9

 321 و320، 319 المصدر نفسه، الفقرات 10
  اعتبرت لجنة الحريات النقابية انه عندما ل يكون بالمكان تأسيس اكثر من اتحاد واحد في البلد ويقتصر حق11

 ، مجموعة87 من التفاقية 5تأسيس التحادات على تلك التي يذكرها القانون، يشكل ذلك مخالفة للمادة 
 716، الفقرة 468قرارات لجنة الحريات النقابية أعله، الحاشية 

http://www.ilo.org/ilolex/english/23e2006.pdf


 ولقد ابدت منظمة العمل قلقها حيال تسمية القانون اليمني للتحاد العام
 لنقابات عمال اليمن وعرقلته بذلك تشكيل اتحاد عام ثان في البلد. حيث
 تعتبر لجنة الحريات النقابية ان احادية الحركة النقابية في القانون تتعارض

 ،87 من التفاقية رقم 11 و2مع المبادئ المنصوص عليها في المواد 
 ولذلك تطلب اللجنة الى اليمن تعديل القانون بحيث يلغي كل اشارة الى

 وتشدد اللجنة على ان هناك فرقا12 التحاد العام لنقابات عمال اليمن.
 واضحا بين الحادية المفروضة قانونا وبين التحالف الرادي للحركة

13 العمالية.

 اما بالنسبة للكويت، فقد اعتبرت منظمة العمل الدولية ان اشتراط عدد
 5كبير جدا من النقابات لتشكيل منظمة نقابية اعلى يتعارض مع المادة 

  واضافت ان14 ومع مبادئ حرية الجمعيات.87من اتفاقية العمل رقم 
 القانون الحالي ل يسمح بتشكيل اكثر من اتحاد عام واحد وبالتالي اوصت
 حكومة الكويت باتخاذ الجراءات اللزمة لتضمين مسودة القانون الجديد
 حق العمال في تشكيل المنظمات والتحادات النقابية التي يختارون دون

15 اي قيد من هذا القبيل على اي من مستويات المنظمات النقابية.

 رفض التسجيل او المتناع عنه

 تولي قوانين كل من الدول الثلث السلطات حق العتراض على تسجيل
 الجمعيات او رفضها بطرق متعددة. وفي البحرين، ينص القانون على ان
 صمت السلطة الدارية على طلب التسجيل يعد رفضا ضمنيا، بينما في

 اليمن يعد هذا الصمت بمثابة قبول ضمني، في حين يخلو القانون الكويتي
 من اي اشارة الى مسألة صمت الدارة على طلب التسجيل. وتشدد

 الممثلة الخاصة على انه، حيث يعتمد نظام تسجيل للجمعيات، يجب ان
 تضع القوانين اطارا زمنيا ضيقا يتوجب على السلطات الرد فيه على

 طلبات التسجيل، ويجب ان تكون قرارات رفض التسجيل معللة بشكل
 كامل ول يجوز ان تكون ذات دوافع سياسية. وحسب الممثلة الخاصة،

 يجب ان يؤدي اخفاق السلطات عن الرد الى اعتبار المنظمة غير
 16الحكومية قائمة قانونا.
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 وتستخدم قوانين كل من الدول الثلث تعابير مطاطة وعامة في ما يخص
 معايير قبول او رفض التسجيل، المر الذي يعطي للسلطات امكانية
 استنساب واسعة في تفسير الحكام ذات العلقة وبالتالي في اصدار

  من العهد22القرارات النهائية بهذا الشأن. هذا يخالف احكام المادة 
 مخالفة صريحة، حيث تنص الخيرة على انه يجب ان تكون "القيود على

 ممارسة هذا الحق [إل تلك] التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير
 ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة المن القومي أو السلمة العامة
 أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الداب العامة أو حماية حقوق

  وقد اشارت الممثلة الخاصة بهذا الصدد الى ان17الخرين وحرياتهم".
 معايير التسجيل وفق القوانين الوطنية، عند وجودها، تكون غالبا من

 الغموض بحيث تولي للسلطات سلطة واسعة في تفسيرها تؤدي الى
 الرفض التعسفي لتسجيل منظمات حقوق النسان. ففي احدى الدول،
 يمكن رفض التسجيل بناء على تقدير السلطات ان انشطة المنظمة ل

 تخدم المصلحة العامة، دون تعريف مفهوم هذه المصلحة العامة. في دول
 اخرى، تعطى السلطات سلطة واسعة في تقرير ما اذا كان هناك حاجة

 لجمعية جديدة في احد المجالت ويمكنها ان تطلب الى الجمعيات تعديل
 اغراضها. وفي دول اخرى ايضا، يمكن رفض تسجيل الجمعية اذا ما

 اعتبرت "غير مرغوب بها" من قبل سلطات التسجيل وذلك ايضا دون اي
 تحديد لهذا المفهوم، او على اساس ان انشطتها المطروحة "غير

18قانونية".

امكانية الطعن بالرفض

 في الوقت الذي تعتبر فيه امكانية الطعن في القرارات السلبية امام
  تبيح قوانين19محكمة مستقلة من الضمانات الساسية لحرية الجمعيات،

 البحرين واليمن فقط الطعن القضائي بقرارات رفض تسجيل المنظمات
 غير الحكومية. ال ان مسار الطعن يبدو طويل ل سيما في حالت الرفض

الضمني.

 احكام قانونية تحدد مجال النشطة وتحظر النشطة السياسية
حظرا مطلقا 

 القيام بأي "انشطة سياسية" على كل منتشترك الدول الثلث في حظر 
 المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية (باستثناء اليمن بالنسبة

 للنقابات) دون اي تحديد لمفهوم هذه النشطة. ويشكل عدم التعريف
 الصريح والواضح لهذه النشطة المحظورة انتهاكا لحرية الجمعيات ويضع
 منظمات حقوق النسان التي تقدم العون القانوني او التي تعمل لصلح

 النظام القضائي او تلك التي تراقب النتخابات او تدافع عن حقوق

2، الفقرة 22 العهد، المادة 17
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20 السجناء السياسيين في خطر اعتبارها غير قانونية.

 تعتبر الممثلة الخاصة انه يجب تحديد هذه المحظورات بشكل واضح
 لتجنب قرارات الدارة التعسفية، وتوصي بعدم وضع اي قيود على انشطة
 المدافعة عن حقوق النسان على ان تحترم هذه النشطة مبادئ الشفافية

 واللعنف. ويجب ان يتم تفصيل اي قيد على اساس النظام العام او
 الداب العامة او الخلق واي معايير اخرى تحد من حرية الجمعيات بشكل
 مناسب وان يتم استثناء كل النشطة المتعلقة بحقوق النسان صراحة من

21 هذه القيود.

 اضافة الى ذلك، تعتبر الممثلة الخاصة انه يجب مراجعة قانونية اغراض
 منظمة ما وتوافقها مع القوانين فقط في حال وجود شكوى ضد المنظمة،

 ويجب ان يعود حق النظر في قانونية اغراض المنظمة حصريا لجهاز
 22قضائي مستقل.

 ويعتبر الحظر المفروض على قيام النقابات العمالية بأي نشاط سياسي
 وقد اكدت لجنة 23 .87 من اتفاقية منظمة العمل رقم 3انتهاكا للمادة 

 ان الحكام التشريعية التي تحظر على النقابات القيام باي انشطةالخبراء 
 سياسية تتعارض بشكل خطير مع احكام التفاقية، وبالتالي من

 المستحسن ان يكون هناك نسبة معينة من الليونة في القوانين بحيث
 يمكن احقاق التوازن المرغوب بين مصلحة المنظمات المشروعة في
 التعبير عن موقفها في مسائل السياسات القتصادية والجتماعية التي

 تؤثر على اعضائها والعمال بشكل عام من جهة وفصل النشطة النقابية
24 بالمعنى الحرفي للكلمة عن النشاطات السياسية من جهة اخرى.

الرقابة والتدخل في شؤون الجمعيات المرخصة

التدخل في شؤون الدارة الداخلية
 تتدخل السلطات في الدول الثلث في الشؤون الداخلية للجمعيات عن

 طريق فرض تنظيم شامل لدارة شؤون الجمعيات الداخلية، وضع قواعد
 الجمعيات العمومية واجتماعات مجالس الدارة، حضور اجتماعات

 الجمعيات العمومية والتمتع بحق اجراء النتخابات وعقد الجتماعات، طلب
 هذا المر يخالف بوضوح25 تقارير سنوية ونسخا عن قرارات الدارة.

 المعايير ذات العلقة بحرية الجمعيات، وقد اشارت الممثلة الخاصة بهذا
الصدد انه 

 عندما تعطى السلطات الحق في الشراف على ادارة المنظمات

20 
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 غير الحكومية والتدخل فيها، يجد المدافعون عن حقوق النسان
 استقلليتهم ونشاطهم في خطر. مثل، في احدى الدول، يمنح

 القانون للسلطات حق مراقبة انتخاب اعضاء مجلس ادارة الجمعية
 وحق طلب سحب اي من القرارات الداخلية اذا ما اعتبرته مخالفا

26 للنظمة الوطنية.

 لذلك توصي الممثلة الخاصة بمنع الدول من التدخل في الهيكلية الدارية
 للمنظمات غير الحكومية وفي انشطتها. وتشجع الممثلة الخاصة الدول

 بشكل خاص على الغاء كل الحكام القانونية التي تسمح باي رقابة
 للسلطات على انشطة المدافعة عن حقوق النسان. وتعتبر انه في حال

 اثارت انشطة منظمة ما المخاوف، يجب ان يتم النظر بالمر من قبل
 سلطة قضائية عادلة وحيادية ومستقلة ومن خلل اجراءات شفافة
 متوافقة مع مبادئ المحاكمات العادلة، علنية ومفتوحة امام الرقابة

27 الدولية.

 يجب ان تصدر السلطات الجرائية تنظيمات او لوائح تنفيذية تفسر
 بموجبها تنفيذ القانون، لكن يبدو ان هذه اللوائح في الدول موضوع

 الدراسة تضع قواعد وشروط غير متوافقة مع القانون نفسه. على سبيل
 المثال، تعطي اللئحة التنفيذية لقانون الجمعيات في اليمن الحق للسلطة

 الدارية بوقف تنفيذ القرارات المتخذة من قبل مجلس ادارة الجمعيات،
 وتشكل ممارسة تجديد الترخيص مثال آخر على النتهاكات ل يرد له ذكر ل

في القانون ول في اللئحة.

الرقابة على التمويل الجنبي

 يختلف مستوى الرقابة على التمويل الجنبي حسب فئة الجمعية في كل
 من الدول الثلث. حيث تطلب السلطات اليمنية اعلمها بالمر بينما تذهب

 كل من البحرين والكويت الى ما هو ابعد من ذلك مشترطة موافقة
 السلطات المسبقة على مثل هذا التمويل. لكن يبدو ان السلطات ل

 تمارس هذه الرقابة على التمويل الجنبي في الواقع، ول تلتزم الجمعيات
 بحد ذاتها بالحكام القانونية المذكورة ول تعلم السلطات عند استلمها

 للتمويل الحنبي بالمر. لكن تبقى هذه الحكام التقييدية موجودة ورهن
الستعمال عندما تقضي بذلك مصالح السلطات.

  ولجنة الحقوق28وقد شددت كل من اللجنة المعنية بحقوق النسان
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  على ان التمويل30 والممثلة الخاصة29الجتماعية والقتصادية والثقافية
 الجنبي يجب ان يكون متاحا ودون اية قيود. حيث تعتبر الممثلة الخاصة

 انه على الحكومات ان تسمح للمنظمات غير الحكومية بالوصول الى
 التمويل الجنبي كجزء من التعاون الدولي الذي يجب ان تخولّ المنظمات

 الحصول عليه شأنها الحكومات، على ان يكون احترام الشفافية هي
 لهذه الغاية، يجب ان31 الشرط الوحيد بالنسبة للمنظمات غير الحكومية.

 يكون الوصول الى التمويل بما فيه من مصادر اجنبية متاحا ومسهل
32 بموجب القانون.

 اما بالنسبة للنقابات العمالية، فتحد قوانين كل من البحرين والكويت من
 امكانية التمويل الجنبي للنقابات العمالية. وفي هذا الصدد اعتبرت لجنة

 الحقوق الجتماعية والقتصادية والثقافية ان الرقابة على التمويل الجنبي
 33للجمعيات يحد من حرية الجمعيات وحرية انشاء النقابات العمالية.

 وبدورها، تعتبر منظمة العمل الدولية انه يجب ان يترك للمنظمات النقابية
 ان تقرر بنفسها ما اذا كانت ستسعى للحصول على التمويل للقيام

 بانشطتها المشروعة في تعزيز والدفاع عن حقوق النسان والحقوق
 اضافة الى ذلك، تشير لجنة الحريات النقابية في المنظمة الى34 النقابية.

 انه يجب ال تلزم النقابات  العمالية بالحصول على تصريح مسبق لقبول
 اللجنة انه  وتضيف35 المساعدة المالية الدولية لتمويل انشطتها النقابية.

 يجب ان تتمتع كافة المنظمات النقابية العمالية بحق الحصول على
 المساعدة المالية من منظمات نقابية دولية بغض النظر عن عضويتها في

 36 هذه المنظمات او عدمه.

 اما بالنسبة لللتمويل الجنبي للحزاب السياسية، فهو محظور قطعيا.
 ويصل الحظر في اليمن الى منع الحزاب من الحصول على تمويل من

 الشخاص المعنوية بغض النظر عن جنسيتها. حظر التمويل الجنبي
 للحزاب السياسية ل يتناقض مع القانون الدولي. وفي هذا الصدد يمكن

  للجنة المعنية بحقوق25الشارة الى مناقشات مسودة التعليق رقم 
 النسان حيث تمت الشارة الى انه بغية تأمين الشفافية في التمويل، تلزم

  الدول بالطلب الى كل الحزاب السياسية الفصاح عن مصادر25الفقرة 
 ال ان هذه37 تمويلها سواء كان التمويل فرديا او من منظمات او شركات.
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 الشارة اسقطت في الصيغة الخيرة للتعليق التي خلت من اي اشارة الى
38 مسألة التمويل.

 
 اضافة الى ذلك، يدعو قرار الجمعية العامة المتعلق باحترام مبادئ

 السيادة الوطنية للدول وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول
 في عملياتها النتخابية، كافة الدول الى المتناع عن تمويل او توفير اي
 دعم مباشر او غير مباشر للحزاب او الجماعات السياسية وعن القيام
 39 باي افعال من شأنها التأثير على العمليات النتخابية في الدول الخرى.

الحق بالضراب 

 وحده القانون اليمني من قوانين الدول موضوع الدراسة يقر بالحق
  من8بالضراب، في حين تحفظت كل من الكويت والبحرين على المادة 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، وتتماشى
 هذه التحفظات مع عدم احترام حق الضراب في القوانين الوطنية لكل

 من هاتين الدولتين، فالبحرين تحظر الضراب في القطاعات الحيوية
 مضمنة هذا الحظر غالبية القطاعات الفاعلة. اما الكويت فل تعترف اطلقا

بحق الضراب.

 يعتبر حق الضراب ـ ل سيما في القطاعات غير الحيوية ـ من الحقوق
 وتعتبر منظمة العمل40 النقابية الساسية التي يجب ضمان ممارستها.

 الدولية انه يمكن الحد من حق الضراب او منع الضراب في القطاع العام
 وفقط للموظفين الذين يمارسون سلطة باسم الدولة، او في القطاعات

 الحيوية بالمعنى الحرفي للكلمة وهي المرافق التي يمكن ان يؤدي توقفها
 عن العمل الى تعريض حياة او المان الشخصي او صحة الشعب بأكمله او

41 قسم منه الى الخطر.

التضييق الذي يمكن ان يؤدي الى الحل

 تسمح الحكام القانونية البحرينية بوقف انشطة المنظمات غير الحكومية
 اداريا في حين ان القوانين اليمنية والكويتية صامتة حيال هذا المر. وكما

 تشير الممثلة الخاصة، في بعض الحيان، تتمتع السلطات الحكومية
 كالوزارات والدارات المحلية بسلطة وقف انشطة المنظمات غير

 الحكومية دون اي موافقة قضائية مسبقة، لسباب كالخلل بالنظام العام
 على سبيل المثال، او تعطى السلطة لحل اي جمعية تعتبر انها خرجت عن

 اغراضها الساسية او تعتبر انشطتها مسيئة بشكل خطير للنظام العام او

461، أعله، الحاشية 25 اللجنة المعنية بحقوق النسان، التعليق العام رقم 38
39 
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 سلمة الدولة، ففي مثل هذه الحالت وان كانت القرارات الوزارية ذات
 العلقة قابلة للطعن اداريا، تعطي هذه الحكام للدولة سلطة استنسابية

42 كافية لوضع حد لنشطة الجمعيات.

 ان الحكام القانونية من هذا القبيل، وان لم تؤد بالفعل الى الغلق
  عبئا خطيرا على وقت المنظماتالفعلي لمنظمات حقوق النسان، تشكل

  وتوصي الممثلة الخاصة بهذا43،الحقوقية ومواردها البشرية والمالية
 الشأن بان تحصر سلطة وقف انشطة الجماعات المدافعة عن حقوق
 النسان بالمحاكم وفقط في الحال حيث يمكن ان يترتب على انشطة

44 الجمعية خطر فعلي ووشيك مثبت بشكل موضوعي.

 تسمح الحكام القانونية في اليمن بالحل القضائي للمنظمات غير
 الحكومية حصريا، لكن من غير الواضح ما اذا كان قرار الحل القضائي

 قابل للطعن من عدمه. بالمقابل، وفي حين يسمح القانون البحريني بالحل
 الداري، يقبل قرار الحل الطعن القضائي. اما في الكويت، فالقانون اكثر

 تقييدا حيث يقضي بالحل الداري ول يتضمن اي اشارة الى امكانية
 الطعن. كما ان السباب التي يمكن ان تؤدي الى الحل هي اشكالية بحد

 ذاتها حيث تتضمن امورا من قبيل المخالفة الجسيمة لحكام القانون،
 مخالفة احكام التمويل الجنبي او احكام النضمام الى هيئات اجنبية...هذه

 السباب مطاطة وتقبل التأويلت المختلفة فاتحة المجال للتعسف من قبل
 الدارة. وفي كل الحوال، تحظر قوانين الدول الثلث على العضاء

 الستمرار في اي نشاط من انشطة الجمعية خلل فترة الحل او الطعن
القضائي.

  من22تشير اللجنة المعنية بحقوق النسان ان الفقرة الثانية من المادة 
 العهد تشترط ان تكون القيود على حرية الجمعيات منصوص عليها في

 القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة المن
 القومي أو السلمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو
 الداب العامة أو حماية حقوق الخرين وحرياتهم. وقد اعربت الممثلة

 الخاصة عن خشيتها من اساءة استخدام الحكام القانونية المتعلقة بوقف
 او حل الجمعيات واشارت الى انه في عدد من الدول، يعطي القانون

 للدارة الحق باصدار تنبيهات الى المنظمات وان السلطات تتعسف في
 استخدام سلطتها في اصدار هذه التنبيهات كوسيلة لتهديد منظمات حقوق
 النسان، حيث ان عددا كبيرا من منظمات حقوق النسان تعرض للملحقة

 وتضيف انه يجب ان تراعي اي اجراءات45 او الغلق تبعا لهذه الجراءات.
 تتخذها الحكومة بحق المنظمات غير الحكومية مبدأ التناسبية، بحيث ل

 يجوز مثل للمخالفات الدارية الطفيفة او لي تغيير غير جوهري في
  كما يجب ان تخضع هذه46 المنظمة  ان يشكل سببا كافيا لحل المنظمة.

  72، الفقرة III، القسم 463 أعله، الحاشية 2004 تقرير الممثلة الخاصة 42
 74، الفقرة III، القسم 463 أعله، الحاشية 2004 تقرير الممثلة الخاصة 43
 ، البند (ر)82، الفقرة III، القسم 463 أعله، الحاشية 2004 تقرير الممثلة الخاصة 44
71، الفقرة III، القسم 463 أعله، الحاشية 2004 تقرير الممثلة الخاصة 45
 ، البند (س)8، الفقرة III، القسم 463 أعله، الحاشية 2004 تقرير الممثلة الخاصة 46



القرارات للطعن واعادة النظر القضائية.

 بالتوافق مع الحكام المذكورة اعله، ل يمكن حل الجمعيات او الحزاب
السياسية في كل من البحرين او اليمن ال قضائيا. 

 كذلك المر بالنسبة لحل النقابات العمالية في الدول الثلثة بالتوافق مع
47 آراء لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية.

معاقبة الفراد لعضويتهم في جمعية غير مسجلة او منحلة

 تشترك الدول الثلث في معاقبة الفراد على مباشرة نشاط جمعية قبل
تسجيلها انما بعقوبات متفاوتة من السجن و/او الغرامة. 

 وقد اشارت الممثلة الخاصة بهذا الصدد انه في النظمة الليبرالية ل سيما
 انظمة دول التحاد الوروبي، يعتمد نظام الشهار او الخطار الذي بموجبه

 تتمتع المنظمات غير الحكومية اوتوماتيكيا بالشخصية القانونية بمجرد
 اخطار مؤسسيها السلطات بتأسيسها، على ان يتضمن مثل هذا الخطار

 المعلومات الساسية كاسم المنظمة وعنوانها واهدافها وتفاصيل
 مؤسسيها.وفي المقابل، يشكل تجريم النضمام الى كيانات غير مسجلة
سمة تشترك فيها كل النظمة والقوانين التي تحد من حرية الجمعيات. 

 وتوصي الممثلة الخاصة بهذا الشأن بأن تعتبر المنظمات غير الحكومية
48 قائمة قانونا الى حين اثبات العكس، ل سيما خلل مسار التسجيل.

حماية غير ملئمة من التمييز النقابي

 تتضمن القوانين الوطنية احكاما تحمي النقابيين من اي اجراءات تمييز
 نقابي. غير ان هذه الحكام تتضمن العديد من الثغرات في الحماية. مثل،
 ل تحدد الحكام القانونية في اليمن والكويت المفاعيل التي تترتب على
 التمييز النقابي بالنسبة للعامل كاعادته الى عمله. في الوقت الذي توفر

 القوانين البحرينية الحماية الفعالة والضمانات للعامل عن طريق النص
 على تعويضه واعادته الى عمله في حال ثبت ان قرار الفصل كان مبنيا

 على انشطته النقابية. هذه الحكام التي يتضمنها القانون البحريني
 تتماشى مع توجيهات منظمة العمل المتعلقة بالحماية من التمييز النقابي

 بما فيها الحماية من التمييز في التوظيف او الصرف لسباب متعلقة
 والتي تشكل احدى الضمانات الساسية لحرية49 بالنشطة النقابية

 50الجمعيات بالنسبة للعمال.

  يشير هذا العلن الى ان حل النقابات هو اجراء يجب ال يحصل ال في الحالت الستثنائية الخطورة ويجب ان47
 يحصل فقط بموجب حكم قضائي حيث تحترم حقوق الدفاع بالكامل، مجموعة قرارات لجنة الحريات النقابية

 699، الفقرة 468أعله، الحاشية 
  82، الفقرة III، القسم 463 أعله، الحاشية 2004تقرير الممثلة الخاصة  48
  813، الفقرة 468مجموعة قرارات لجنة الحريات النقابية أعله، الحاشية  49
  وما يليها769، الفقرة 468 مجموعة قرارات لجنة الحريات النقابية أعله، الحاشية 50



التمييز بين المواطنين والجانب

 تظهر كل من الدول الثلث درجات متفاوتة من التمييز بين المواطنين
 والجانب في ما يخص حق تاسيس المنظمات غير الحكومية او النقابات

 العمالية والنضمام اليها بالمخالفة للتزاماتها بموجب حقوق النسان
ومعايير العمل الدولية.

 ففي البحرين واليمن، يجوز للجانب تشكيل منظمات غير حكومية او
 نقابات عمالية والنضمام اليها، على ال تكون عضويتها من الجانب فقط

 في اليمن وان تكون مفتوحة دون شرط في البحرين. اما في الكويت
 فيحق للجانب النتساب الى المنظمات غير الحكومية او النقابات انما

دون التمتع بحقوق العضوية الكاملة.

م  ق العام رقـ رـ التعليـ ة بحقوق النساـن15فـي هذا الطار يذك ة المعنيـ   للجنـ
 الدول بوجوب "أن تكفـــل الحقوق الواردة فـــي العهـــد "لجميـــع الفراد

 وبوجه عام، )).1(2الموجودين في إقليمها والداخلين في وليتها" (المادة 
 فان الحقوق المبينــة فــي العهــد تنطبــق على الجميــع بصــرف النظــر عــن

 51المعاملة بالمثــل. وبصــرف النظــر عــن جنســيتهم أو انعدام جنســيتهم".

 ويضيف التعليق "أن الجانب يتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في العهد
عـ الجانـب بحق هـ" و"ويتمت  بمجرد السمـاح لهم بدخول إقليـم دولة طرف في

ن جمعيات" ة تكويـ ق استـثناء بعـض52الجتماع السلـمي وحريـ   على ان ينطبـ
ق إل على د ل تنطبـ ي العهـ اـ فـ ث ان "بعـض الحقوق المعترف به  الحقوق حيـ

53 )".25المواطنين وذلك بصريح النص (المادة 

 وتشدد منظمة العمل الدولية على انه يجب ان يتمتع كافة العمال دون اي
ي. م النقابـ ز بحـق التنظيـ ب فـي حقهـم54 تمييـ ز ضـد الجانـ بر ان التمييـ  وتعتـ

 بالعضوية الكاملة في النقابات ينتهك المبدأ الساسي القاضي بعدم التمييز
ب. وتعتبرالمنظمـة ايضـا انـه يجـب ان يسـمح لكـل  بيـن المواطنيـن والجانـ
 العمال دون اي تمييز على اساس العرق او الجنسية او غيرها من السباب
ة فـي النقابات والترشـح للنتخابات، اقله بعـد فترة  بتولي المناصـب القياديـ

 اما بالنسبة للعمال غير الشرعيين في بلد55 معقولة من القامة في الدولة.
ع كافـة العمال دون اي ه يجـب ان يتمتـ ة انـ ة الحريات النقابيـ اـ فتذكـر لجنـ  م

 87تمييـز – باسـتثناء القوات المسـلحة والشرطـة- بحمايـة التفاقيـة رقـم 
  مــن التفاقيــة بالحســبان2وتطالب بالتالي الحكومات باخــذ احكام المادة 

56 عند وضع قوانينها ذات العلقة.

 وكررت اللجنــة رأيهــا هذا عندمــا اشارت الى ان اشتراط المعاملة بالمثــل

 ، متوفر على22/7/1986، تاريخ 15 اللجنة المعنية بحقوق النسان، العليق العام رقم 51
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc15.html 

7 و6  المصدر نفسه، الفقرة 52
2 الفقرة   المصدر نفسه53
  216، الفقرة 468مجموعة قرارات لجنة الحريات النقابية أعله، الحاشية  54
 420، الفقرة 468مجموعة قرارات لجنة الحريات النقابية أعله، الحاشية  55
 214، الفقرة 468مجموعة قرارات لجنة الحريات النقابية أعله، الحاشية  56
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خلصة 

ــياسية ــة والحزاب الس ــبة للنقابات العمالي ــة الجمعيات بالنس  ل تزال حري
 ومنظمات حقوق النســــان مقيدة الى حــــد متفاوت فــــي الدول الثلث.
 تتضمـن القيود رفـض التسـجيل واحيانـا كثيرة لسـباب مطاطـة (البحريـن،
ي (اليمـن ز النقابـ ة الملئمـة ضـد التمييـ ت واليمـن)، عدم توفـر الحمايـ  الكويـ
 والكويت)، السلطة الواسعة الممنوحة للسلطات لوقف نشاط المنظمات
 غير الحكومية (البحرين) او حلها (البحرين والكويت)، الرقابة على التمويل
ــة للجمعيات ــي الشؤون الداخلي ــت)، التدخــل ف ــن والكوي ــبي (البحري  الجن
ن، الكويـت واليمـن)، تقييـد النضمام الى منظمات اقليميـة ودوليـة  (البحريـ
ــت ــن، الكوي ــب (البحري ــز ضــد الجان ــن)، التميي ــت واليم ــن، الكوي  (البحري

واليمن)، والقيود على حق الضراب (البحرين والكويت).

دـ مـن النفتاح مؤخرا فـي الدول الثلث على مشاركةـ الجمعيات  هناك المزي
ــن الســلطات ــة بي ــه يمكــن القول ان العلق ــر ان  فــي الشؤون العامــة. غي
 والمجتمـع المدنـي اليوم تفتقـر الى الثقـة نوعـا مـا. فالحكومات تنظـر الى
 مختلف انواع الجمعيات على انهــا تقوم بعمــل ســياسي وتحمــل اجندات
 سـياسية تهديديـة، بينمـا تعتـبر الجمعيات ان النفتاح الذي تبديـه السـلطات
يا المبطنة  نحو المشاركة هو مجرد مظهر امام المجتمع الدولي بينما النوا

تتجه الى مزيد من التضييق على حق الوجود والنشاط. 

 ولما كانت الدول الثلث تقوم حاليا بعدة تعديلت على القوانين التي تنظم
 حريــة الجمعيات، تشكــل المشاركــة الفاعلة للمجتمــع المدنــي فــي وضــع
 قوانين اكثر ليبرالية تضمن حرية الجمعيات في كل من النظرية والتطبيق،

عامل ايجابيا في تشجيع التعاون بين الدولة والمجتمع المدني.  



توصيات
 

توصي الفدرالية الدولية لحقوق النسان والمعهد العربي لحقوق النسان 

السلطات البحرينية، الكويتية واليمنية بـ:
 المصادقة على كافة مواثيق حقوق النسان والعمل الدولية التي•

 تضمن حرية الجمعيات وازالة التحفظات التي سبق ووضعتها عند
ــة ــر الدولي ــا باعتماد المعايي ــق. كم ــض هذه المواثي ــادقة بع  مص
ــة ــن احترام حري ــا يضم ــوص جديدة مم ــع اي نص ــاس لوض  كأس

 الجمعيات.
اـ مع• ةـ الجمعيات تماشي ةـ ذات العلقةـ بحري  تعديـل قوانينهاـ الداخلي

التزاماتها الدولية، دون تمييز بين المواطن والجنبي. 

 :في ما يتعلق بحرية النضمام وتأسيس الجمعيات
 ازالة كل النصوص المطاطة التي تسمح للسلطات بالستنساب•

 في التفسير وبالحد من حرية الجمعيات من قوانينها.
 اعتماد سـياسة اخطار او اشهار كمـا توصـي الممثلة الخاصـة بدل•

من سياسة الترخيص المسبق
 تشجيـع انشاء جمعيات حقوق النسـان وعدم منـع هذه الجمعيات•

 من الوجود بسبب وجود جمعيات اخرى شبيهة او تحت حجة عدم
 حاجــة المجتمــع الى خدماتهــا. والســماح بالتعدد النقابــي على
 مســتوى المنشآت عمل بتوصــيات منظمــة العمــل الدوليــة حيــث
 يجب ان يتاح للعمال امكانية تأسيس النقابات التي يريدون بغض

النظر عن تلك الموجودة في منشآتهم او مهنهم.
 وضع قوانين اكثر ليبرالية تنظم الحزاب السياسية•

ـــي النضمام او عدم النضمام الى ـــق الفراد ف ـــا يتعلق بح ـــي م  ف
جمعية، بما فيه حق عدم التمييز المبني على الجنسية 

 تعديـل قوانينهـا بحيـث تكفـل الحـق بحريـة الجمعيات للمواطنيـن•
والجانب على حد سواء دون أي تمييز

ــل• ــر العم ــث تحترم معايي ــة بحي ــن النقابات العمالي ــل قواني  تعدي
 الدولية ل سيما منها توصيات منظمة العمل الدولية، وعلى وجه
م العمال اـ فيهـ ل العمال دون استـثناء، بم ع كـ  الخصـوص كفالة تمتـ
 المنزلييــن والعامليــن فــي القطاع العام والعمال الجانــب، بحــق
ة ة، مـع امكانيـ ر العمـل الدوليـ اـ مـع معاييـ ي، تماشي ل النقابـ  التشكيـ
 استـثناء القوى المسلـحة والشرطـة شرط ان توضـع آليات تسـمح

لهؤلء بالدفاع عن حقوقهم

 في ما يتعلق بحق التماس التمويل
ــل خاص• ــا بشك ــا فيه ــول على الموال بم ــة الحص ــة امكاني  اتاح

بـي (باستـثناء الحزاب السيـاسية) ولسيـما لنشطـة ل الجن  التمويـ



حقوق النسان، شرط احترام الشفافية. 
ــة على حركــة المال الجنــبي• ــه يمكــن وضــع نظام مراقب  على ان

بهدف منع تمويل النشطة الرهابية 

في ما يتعلق بحق النضمام الى منظمات دولية
ــي• ــق الجمعيات والتحادات ف ــن ح ــث تضم ــا بحي ــل قوانينه  تعدي

ة ة دون الحاجـة الى موافقـة اداريـ  النضمام الى المنظمات الدوليـ
 مسبقة

في ما يتعلق بوجوب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمعيات
 المتناع عــن التدخــل فــي الدارة الداخليــة والتنظيــم الداخلي•

ع هذا التدخـل، ل ن تمنـ اـ ووضـع قوانيـ اـ فـي انشطته  للجمعيات كم
ة ي تسـمح للسلـطات بمراقبـ ل الحكام التـ ق تعديـ  سيـما عـن طريـ
 انشطــة الدفاع عــن حقوق النســان. وفــي حال توفــر اي مبعــث
 قلق مـن اي مـن نشاطات الجمعيات، فيجـب ان ينظـر فـي المـر
ـــي ـــي اطار محاكمات عادلة تراع ـــتقل ف  الجهاز القضائي المس

حقوق الدفاع. 
ــــبة للنقابات• ــــياسية بالنس ــــر العام للنشاطات الس  ازالة الحظ

العمالية في اطار النشطة التي تحقق اغراضها النقابية
 تفســير مفاهيــم النشاطات المحظورة على الجمعيات ل ســيما•

النشاط السياسي بشكل ضيق وحصري يمنع اي تأويل. 

ــة على النضمام الى ــي عدم المعاقب ــا يتعلق بحــق الفراد ف ــي م  ف
جمعية غير مسجلة او منحلة بشكل غير قانوني:

 ازالة النصوص التي تعاقب الفراد على نشاطهم في جمعية غير•
ى اـ وحتـ م اوراقه ة قائمـة بمجرد تقديـ بـر الجمعيـ ث تعت  مسـجلة حيـ

ثبوت العكس كما توصي الممثلة الخاصة          
 حصــر ســلطة حــل الجمعيات بالقضاء الذي مــن شأنــه وحده ان•

يضمن اجراءات عادلة وصحيحة للجمعية ولعضائها.
  

 فضل الى ذلك، ل بد من كفالة كافة الحقوق التي تستتبعها حرية الجمعيات
والتي ترتبط بها ارتباطا وثيقا،كالحق بالضراب وبحرية التجمع. 

توصي الدراسة المجتمع المدني في الدول الثلث بالتالي: 
ــة• ــة بحري ــودة قانون او احكام متعلق ــويا على مس ــل س  العم

 الجمعيات تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق النسان ومعايير
 العمل الدولية

ــل• ــا الســلطات لتعدي ــي تطلقه ــي المبادرات الت ــة ف  المشارك
القوانين او وضع قوانين جديدة متعلقة بحرية الجمعيات 

 رصد تطبيق مبادئ حرية الجمعيات على المستوى الوطني•
ــا الداخلي• ــي عمله ــة ف ــة الجمعيات الدولي  احترام مبادئ حري



واداراتها ل سيما مبدأ عدم التمييز بين المواطن والجنبي. 
 توطيـد التعاون بيـن المدافعيـن عـن حقوق النسـان والنقابات•

ــن ــي وحقوق العمال م ــق النقاب ــبح الح ــث يص ــة بحي  العمالي
 الحقوق التي تتولى حركة حقوق النسان الدفاع عنها.

بالنسبة للمجتمع الدولي: 
 تدعــو الدراســة مكتــب المفوض الســامي للمــم المتحدة لحقوق•

 النســان ولجنــة الحريات النقابيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة الى
 المزيـد مـن المشاركـة فـي تقديـم العون التقنـي فـي وضـع قوانيـن
 تحترم المعايير الدولية وحقوق النسان، فضل عن تدريب السلطات

المعنية على معايير حقوق النسان 
ـــة مدى التزام هذه• ـــة المعاهدات للقيام بمراقب ـــو اجهزة مراقب  تدع

الدول بموجباتها الدولية ذات الصلة. 
 تدعوـ الممثلة الخاصةـ للمدافعين عن حقوق النساـن لمراجعةـ وضع•

 حريــة الجمعيات فــي الدول الثلث وتعزيزهــا وتوطيــد الحوار مــع
ــة ــة حقيقي ــة قانوني  الحكومات بشأنهــا مــن اجــل التوصــل الى حماي

 وفعالة لهذه الحرية
 تدعـو لجنـة الحريات النقابيـة فـي منظمـة العمـل الدوليـة الى اتخاذ•

 الجراءات الكفيلة بمتابعــة الملحظات والتوصــيات التــي تصــدرها
ة الجمعيات اـدقة على اتفاقيات المنظمـة المتعلقـة بحريـ  للدول المص
ة بهدف ر ايجابيـ يـما تلك المتعلقـة باتخاذ تدابيـ ت واليمـن) ل س  (الكويـ

 منع اي انتهاك لحرية الجمعيات
ي الى النظـر• ة لحقوق النسـان التحاد الوروبـ  تدعـو الفدراليـة الدويـ

ج ةـ الجمعيات فـي اطار التعاون والحوار معـ دول الخليـ  فـي وضعـ حري
 العربي.



1ملحق رقم 

بالشراكة مع                  الفيدرالية الدولية لحقوق النسان       المعهد العربي لحقوق النسان 
وبالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق النسان

بدعم من التحاد الوروبي

 ندوة إقليمية حول: "حرية تكوين الجمعيات في دول الخليج: المنظمات غير
الحكومية والنقابات والحزاب"

19/11/2008 – 17الكويت: 

توصيات الندوة

 "حريــة تكويــن الجمعيات فــي دول الخليــج:اجتمــع المشاركون فــي الندوة القليميــة حول 
ــة ونقابات ــر حكومي ــة والنقابات والحزاب" ممثليــن عــن منظمات غي ــر الحكومي  المنظمات غي

  دولة عربيــة واجنبيــة. وانطلقــا مــن11وأحزاب وجهات حكوميــة وخــبراء عرب ودولييــن مــن 
 الدراسة الميدانية التي تم اعدادها من قبل الفدرالية الدولية لحقوق النسان والمعهد العربي

 توصلحرية الجمعيات في كل من البحرين، الكويت واليمن " لحقوق النسان حول "
المشاركات والمشاركون في الندوة الى التوصيات التالية :

I :فيما يخص النقابات -

  يحق لكل مجموعة من العمال أو الموظفين، في القطاع العام والخاص – حق التأسيس :1
ة على أن يكون ة والمعنويـ ن نقابات أو النضمام الى نقابات للدفاع عـن مصاـلحهم الماديـ  ، تكويـ

هذا الحق فرديا ودون تمييز بين المواطنين أو الجانب بمجرد الشعار ودون إذن مسبق.
 تتمتع النقابة بالشخصية العتبارية ويخضع نشاطها وتسييرها وادارتها الى قانونها الساسي – 2

ونظامها الداخلي.
 للنقابات حريــة المشاركــة فــي تكويــن أو النضمام الى إتحادات ومنظمات نقابيــة وطنيــة – 3

واقليمية ودولية.
الضراب حق نقابي مضمون ول يجب أن يتم تقييده بإجراءات تمنع ممارسته في الواقع.- 4
تتأتى مداخيل النقابة من :-5

- اشتراكات أعضائها ،
- التبرعات التي تتلقاها،

- مداخيل النشطة التي تنظمها،
 وللنقابة حرية استثمار مواردها وتنميتها. كما لها الحق في تمويل أنشطتها من طرف منظمات

وطنية أو دولية بما ل يتنافي مع استقلليتها.
تخضع مالية النقابة الى رقابة جمعيتها العمومية.- 6

 يجب حماية العامل من التمييز النقابي ول يجوز فصله أو معاقبته بسبب نشاطه النقابي. – 7
 وللنقابييــن الحــق فــي إجازة نقابيــة مدفوعــة الجــر لممارســة نشاطهــم النقابــي. كمــا يتمتــع

المسؤولون النقابيون بحصانة خاصة.
 من حق العامل المفصوـل بسبـب نشاطه النقابـي العودة الى عمله بحكم قضائي وتعويضه- 8

عن فترة الفصل.
ل يتم حل النقابة إل :- 9

بقرار صادر عن جمعيتها العمومية، -  
- بحكم قضائي تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة،

II: ورشة المنظمات غير الحكومية والحزاب السياسية -  

المنظمات غير الحكومية : -1



 لخطار ونشــر ذلك فــي نشرات رســمية. وتكون ايتــم التأســيس بمجرد   التأسـيس :.1
 المنظمات غيـر الحكوميـة مفتوحـة العضويـة للمواطـن والجانـب وغيـر محدودة العدد.
 وللجانب الحق في تأسيس منظمات غير حكومية مع اللتزام باحترام السيادة الوطنية
 وتجنب النشاط الحزبي. واذا وقع نزاع في قانونية النشاء والتأسيس يكون القضاء هو

المختص في فض النزاع. 

  النشاط : .2
ي تدخـل فـي مجال اختصـاصاها ة فـي القيام بأنشطتهـا التـ ة الحريـ ر الحكوميـ  للمنظمات غيـ

دون إذن مسبق. 

  التمويل : .3

تتأتى مداخيل المنظمات غير الحكومية من :
اشتراكات العضاء،­
التبرعات والهبات،­
النشطة التي تنظمها،­

بـي، شريطـة ل العمومـي والخاص والجن ة الحصـول على التمويـ ر الحكوميـ  و يحـق للمنظمات غيـ
 أن ل يؤثر ذلك على اسقلليتها. مع ضرورة اللتزام بقواعد الشفافية وتسيير أموال المنظمات

غير الحكومية وان تقدم تقرير مالي دوري للجمعية العمومية.

  النضمام الى المنظمات الدولية :.4
 للمنظمات غير الحكومية الحق في النضمام الى المنظمات الدولية واقامة الشبكات على

المستوى الوطني والقليمي والدولي.

  حماية المدافعين عن حقوق النسان :.5
ة المنصـوص عليهـا فـي العلنات ة القانونيـ ة بالحمايـ ر الحكوميـ ع نشطاء المنظمات غيـ  يتمتـ

والمواثيق الدولية.

  الحل والتجميد : .6
يكون حل المنظمة غير الحكومية حل ارادي من قبل أعضائها،­
عدم خضوع اجراءات الحل لقرارات صادرة عن السلطة التنفيذية،­
 الحل القسري يكون من اختصاص القضاء العادي ويكون للسباب التي يتضمنها قانون­

الجمعيات،

III:الحزاب السياسية - 

التأسيس :
 لخطار ونشـر ذلك فـي نشرات رسـمية. وتكون الحزاب السـياسية ايتـم التأسـيس بمجرد

ــس الحزاب على ــب ان ل تؤس ــر محدودة العدد. ويج ــن وغي ــة للمواطني ــة العضوي  مفتوح
ــة النشاء  أســاس دينــي أو عرقــي او طائفــي أو جهوي او لغوي.واذا وقــع نزاع فــي قانوني

والتأسيس يكون القضاء هو المختص في فض النزاع. 

نشاط الحزب :
للحزاب السياسية الحرية في القيام بأنشطتها دون إذن مسبق. 

التمويل :



تتأتى مداخيل الحزاب السياسية من :
اشتراكات العضاء،­
التبرعات والهبات،­
النشطة التي تنظمها،­

ر ذلك ي والخاص ، شريطـة أن ل يؤثـ ل العمومـ  و يحـق للحزاب السيـاسية الحصـول على التمويـ
 على اسـقلليتها. مـع ضرورة اللتزام بقواعـد الشفافيـة وتسـيير أموال الحزاب السـياسية وان

تقدم تقرير مالي دوري أمام هيئاتها المختصة.

حل الحزب أو تجميده :
رادي من قبل أعضائها،إيكون حل الحزب السياسي حل ­
عدم خضوع اجراءات الحل لقرارات صادرة عن السلطة التنفيذية،­
 الحل القسري يكون من اختصاص القضاء العادي ويكون للسباب التي يتضمنها قانون­

الحزاب السياسية،


